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Résumé 
 

Le secteur des médias est un secteur important 
et sensible, dans la mesure où il y a ceux qui le 
reconnaissent comme une autorité, comme la 
Constitution égyptienne, qui s’est vu attribuer un 
chapitre complet sous le nom de « Quatrième 
Autorité », et l’Algérie a accordé une grande 
importance à ce secteur, par le développement de 
nouvelles institutions qui éloignent le secteur du 
monopole de l’Etat. 

Bien que l’indépendance de ces autorités ait été 
explicitement reconnue, en établissant des 
manifestations d’indépendance organique et 
fonctionnelle, cette indépendance va parfois à 
l’encontre des restrictions qui la rendent 
relativement indépendante. 

Mots clés : Contrôler l’autorité ; les médias ; 
l’indépendance ; la dépendance 

 

Abstract 
 

The media sector is one of the important and 
sensitive sectors, to the point that it recognizes as 
the authority, but the Egyptian constitution 
devoted it in a chapter under the name of "the 
fourth authority". Algeria has attached great 
importance to this sector, through the creation of 
new institutions that will take over the 
management of the sector without any monopoly 
of the state. 

In spite of the explicit recognition of the 
independence of these authorities, through the 
recognition of aspects of organic and functional 
independence, this independence sometimes 
collides with the presence of restrictions that 
make them relative independence. 

Keywords: Control Authority; Media; 
Independence; Dependency. 
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قطاع الإعلام من القطاعات الھامة والحساسة، إلى درجة أن ھناك من 
یقر لھ بصفة السلطة، على غرار الدستور المصري، الذي خصص لھ 

وقد أولت الجزائر لھذا  فصلا كاملا تحت مسمى " السلطة الرابعة"
القطاع أھمیة بالغة، وذلك من خلال استحداث مؤسسات جدیدة تتولى 

 تسییر القطاع بعیدا عن احتكار الدولة.
وعلى الرغم من الاعتراف الصریح باستقلالیة ھذه السلطات، من خلال 
إقرار مظاھر للاستقلال العضوي والوظیفي، إلا أن ھذه الاستقلالیة 

 بوجود قیود تجعل منھا استقلالیة نسبیة. تصطدم أحیانا
 

 سلطة الضبط؛ الإعلام؛ الاستقلالیة؛ التبعیة. :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة:
لقد عرف مفھوم حریة الإعلام في الجزائر طفرة نوعیة، خاصة منذ صدور قانون 

، والذي جاء كنتیجة منطقیة  للتوجھ الحدیث للدولة 2012الإعلام الجدید في جانفي 
، والذي لا یتأتَّى إلا بإقرار واسع للحقوق والحریات صوب بناء صرح الدیمقراطیة

 )1(وعلى رأسھا حریة الإعلام، ذلك أنھ لا وجود للدیمقراطیة من دون حریة الإعلام.
إن الدولة التي تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي، ملزمة بمواكبة 

حیط بھا من التطورات الدولیة، فلیس في وسعھا الانطواء على نفسھا، وتجاھل ما ی
مستجدات وتغییرات في اطار شیوع مفھوم العولمة، وھي بذلك (الدولة) مجبرة _ في 
ھذا الاطار_ على ركوب موجة العولمة الإعلامیة، والتي تستلزم اقرارا أوسع للحریة 
في مجال الإعلام، الأمر الذي لن یتحقق إلا من خلال رفع القیود، وانسحاب الدولة من 

ھو ما تجسد فعلا في الجزائر من خلال تأسیس سلطات ضبط تتولَّى تسییر القطاع، و
 تسییر قطاع الإعلام ورقابتھ.

وفي ھذا الاطار نشیر إلى أن تجربة الجزائر في مجال رفع احتكار الدولة عن 
الإعلام لیست ببعید عن تجارب بعض الدول الأكثر دیمقراطیة، حیث أنھ من المعلوم 

تھ وخصوصیتھ، ولا تتنازل الدولة عن مراقبتھ وتسییره أن قطاع الإعلام لھ حساسی
بسھولة، خاصة في مجال السمعي البصري وكمثال على ذلك، فإنھ لم یتم تحریر ھذا 

، رغم أنھا دولة تمتلك أقدم 2014القطاع (السمعي البصري) في فرنسا إلا في أكتوبر 
القنوات التلفزیونیة، قانون یتیح للمجلس الأعلى للسمعي البصري سلطة تعیین رؤساء 

 )2(والاذاعات المملوكة للدولة، وبذلك تحرر القطاع أخیراً من التبعیة المباشرة للدولة.
غیر أن مجرد إنشاء سلطات ضبط مستقلَّة، لا یؤدي بالضرورة إلى تحقیق حریة 
الإعلام، لأن الحریة مرھونة بإقرار ضمانات كافیة، تكفل تجسیدھا، وتؤمنھا ضد 

 حتكار والتبعیة.مخاطر الا
وبذلك فإننا سنتناول في ھذا الموضوع اشكالیة مدى مساھمة الضمانات الممنوحة 

 لسلطتي ضبط الإعلام في تحقیق استقلالیتھا، خاصة بالنسبة للسلطة التنفیذیة.

 المبحث الأول: ضمانات تعزیز استقلالیة سلطات ضبط الإعلام:
الاعلام بصفة عامة، وذلك من لقد تكرست الاستقلالیة المنشودة في قطاع  

خلال إنشاء سلطتین للضبط، تتولیان ضبط قطاع الصحافة المكتوبة، وقطاع السمعي 
 )3(البصري.

وتتمتع سلطات ضبط الإعلام _ كغیرھا من السلطات الإداریة المستقلة_ بنوع من 
ھا، الاستقلالیة، ویندرج ذلك في إطار الضمانات التي تؤمن لھذه السلطات استقلالیت

ومن المعلوم أن دراسة مظاھر الاستقلالیة عادة ما یتم تناولھ من خلال التطرق إلى 
أوجھ الاستقلال العضوي والوظیفي، وبذلك فإننا سنركز على ھذین العنصرین لإبراز 

 استقلالیة سلطتي ضبط الإعلام .
 المطلب الأول: الاستقلال العضوي: حجر أساس الاستقلالیة:

حریة أكثر لقطاع الإعلام، خاصة من خلال  2012العضوي لسنة لقد منح القانون 
، وھو بذلك (القانون) یعكس إرادة الدولة )4(فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص

، والتي تتجسّد من خلال تكریس مظاھر )5(في تسجید حریة الصحافة والتعبیر
 الاستقلالیة.

دعائم الاستقلالیة، وینصرف معناه  ویعتبر الاستقلال العضوي اللبنة الأولى لإرساء
إلى أن یكون للسلطة أعضاؤھا، اللذین یعملون على تحقیق إرادتھا، وتجسید صلاحیتھا 

 دون خضوع أو تبعیة لأي جھة أخرى، وتتمثل مظاھر ھذه الاستقلالیة فیما یلي:
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 الفرع الأول: التركیبة البشریة
ا مھما لقیاس درجة الاستقلال تعد التركیبة البشریة لسلطات ضبط الإعلام معیار

، ویعبر البعض عن ھذا العنصر بتعدد الأعضاء واختلاف )6(العضوي لھذه الھیئات
المتعلق  04-14من القانون  57صفاتھم ومراكزھم، وفي ھذا الإطار فإن المادة 

بالنشاط السمعي البصري تنص على أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 
رسوم رئاسي، خمسة منھم یختارھم رئیس الجمھوریة ومن تسعة أعضاء یعینون بم

بینھم رئیس السلطة،  وعضوان غیر برلمانیین یقترحھما رئیس مجلس الأمة، بینما 
 )7(یقترح رئیس المجلس الشعبي الوطني عضوین غیر برلمانیین آخرین.

أما فیما یتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فتتكون من أربعة عشر عضوا، 
نوا بمرسوم رئاسي،  ثلاثة منھم  یعینھم رئیس الجمھوریة،  ومن بینھم رئیس یعی

سلطة الضبط، عضوان غیر برلمانیان یقترحھما رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
والأمر نفسھ بالنسبة لرئیس مجلس الأمة، وسبعة أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة 

ة عشرة سنة على الأقل من الخبرة في من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس
 )8(المھنة.

ویعتبر تعدد أعضاء سلطات ضبط الإعلام مظھرا یضمن استقلالیتھا العضویة، اذ 
 )9(أن ذلك یسمح لھا بممارسة مھامھا واتخاذ قراراتھا ضمن تشكیلة جماعیة.

كما أن تنوع صفة الأعضاء، المجسد من خلال إشراك مختلف الجھات والأطراف 
والتي  )10(تركیبة ھذه السلطات، یعد عنصرا داعما لتكریس الاستقلالیة العضویة،في 

المتضمن قانون الإعلام، والقانون  05-12تحققت نظریا في ظل القانون العضوي 
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 14-04

 الفرع الثاني: تحدید العھدة:
نھ لا یمكن عزل الأعضاء من مظاھر الاستقلال العضوي لسلطات ضبط الإعلام، أ

أو وقفھم أو تسریحھم خلال المدة القانونیة المخولة لھم لممارسة مھامھم، إلا في حال 
، وفي )11(ارتكابھم لخطأ جسیم، مما یشیر إلى عدم خضوعھم لتعسف السلطة المركزیة

ھذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن سلطتا ضبط قطاع الإعلام في الجزائر ھما 
اللتان كرس فیھما المشرع نظام عدم تجدید العھدة، حیث حددت مدة انتداب الوحیدتان 

الأعضاء بستة سنوات، دون الحدیث عن امكانیة تجدیدھا، وھو ما یعتبره البعض نقطة 
 )12(ایجابیة تصبُّ في مجرى تكریس الاستقلالیة العضویة.

أعضاء وبذلك، فإنھ لیس في وسع أي جھة أن تتدخل لوقف، أو عزل أو تسریح 
سلطات ضبط الإعلام، طالما لم تنتھي الفترة القانونیة الممنوحة لھم لمزاولة مھامھم، 

 وھو أمر مستحسن، ومسلك صحیح لضمان الاستقلالیة.
 الفرع الثالث: مراعاة أحكام سلطات الضبط لمبدأ الحیاد:

 مبدأ الحیاد ھو صفة في الشخص الذي یتولى العدالة، فیحترم رمزھا المتمثل في
، وتتجسد مراعاة مبدأ )13(الموازنة بین الاھتمام والدفاع،  فلا یعطي أفضلیة لأي كان

 الحیاد تأسیسا على توافر ركیزتین أساسیتین ھما:
وجود نظام التنافي، والذي یتضمن منع أعضاء السلطات الإداریة المستقلة من 

ود نظام ممارسة وظائف أخرى بصفة كلیة، أما الأساس الثاني، فیتمثل في وج
التعلیق  -في مجال سلطة ضبط السمعي البصري مثلا  -التسبیب،  والذي یتضمن 

الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثھ، أو تعلیق الرخصة عند أي اخلال غیر مرتبط 
 ، ویعتبر تكریس مبدأ الحیاد كذلك، من أھم مظاھر استقلالیة سلطات ضبط الإعلام. )14(بمحتوى البرنامج

 الثاني: الاستقلال الوظیفي: دعامة الاستقلالیة: المطلب
استحدث المشرع الجزائري سلطتین ضابطتین للإعلام بموجب القانون العضوي 

، تتولیان جملة من الصلاحیات، أھمھا منح، أو منع تراخیص بإنشاء صحف 12-05
مكتوبة، أو فضائیات أو إذاعات خاصة، الأمر الذي یستوجب تمتعھما بالاستقلال 

 )15(المالي والإداري.



          بن مقورة جنات

152 

 

وتبرز الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات ضبط الإعلام من خلال ثلاث عناصر أساسیة 
وھي: الاستقلال المالي والإداري، واللذین یعتبران أحد أھم الآثار المترتبة عن اكتساب 
صفة الشخصیة المعنویة، وقد اعترف المشرع الجزائري بھذه الصفة صراحة لسلطتي 

من القانون العضوي  64و 40م، وذلك من خلال نصي المادتین ضبط الإعلا
، وبالإضافة إلى ذلك فإن سلطتا ضبط الإعلام تستقلان بوضع نظامھما 05_12

 الداخلي.
 الفرع الأول: الاستقلال الإداري:

تتمتع سلطة ضبط الإعلام بصلاحیة  تحدید مھام المستخدمین، وتصنیفھم وتحدید 
ي وسع أي جھة أخرى مراجعة أو تعدیل قرارات سلطة ضبط رواتبھم، كما أنھ لیس ف

الإعلام، ما عدا رقابة القاضي، كما أنھ لیس ثمة أي نص یتضمن تلقي  أعضاء 
سلطات ضبط الإعلام لتعلیمات من أي جھة أخرى، ممّا سیشیر إلى تمتعھا باستقلالیة 

 )16(اداریة اتجاه السلطة التنفیذیة.
لیة الإداریة لسلطات ضبط الإعلام، تتجلى في العدید إضافة إلى ذلك فإن الاستقلا

، 05-12من القانون العضوي  11من المظاھر، نذكر منھا مثلا ما نصت علیھ المادة 
المتعلق بالإعلام، والتي جاء فیھا أن إیداع التصریح بإصدار النشریات، یكون لدى 

-90ظل القانون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وھذا على خلاف ما كان سائدا في 
منھ كانت تنص على تخویل ھذه الصلاحیة  14المتعلق بالإعلام، حیث أن المادة  07

إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، ویعتبر ھذا التعدیل إیجابیا، نظرا لأن الجھة 
التي تتلقى التصریح نصف أعضائھا من الصحفیین، كما أن إعطاء ھذه الصلاحیة 

 )17(، وإبعادھا عن سلطة النیابة تحمل نوعا من الاستقلالیة.لسلطة تعُنى بالإعلام
لقد تحققت الاستقلالیة الاداریة لسلطات ضبط الإعلام في الجزائر، وذلك من خلال 

 منحھا (السلطات) الحریة في اتخاذ القرارات الإداریة المناسبة لحسن سیر القطاع.
 الفرع الثاني: الاستقلال المالي:

المالیة لسلطات ضبط الإعلام، أن یكون لھا موارد مالیة خاصة  یقصد بالاستقلالیة
بھا، وھي التي تتحكم في مصدرھا، وكیفیة جمعھا، إضافة إلى تمتعھا بالحریة في 

 )18(استعمال ھذه الموارد حسب ما تراه مناسباً.
ویتمثل الاستقلال المالي للسلطات الاداریة المستقلة بصفة عامة، في الاستقلال 

الذي یحدد المصادر المالیة للسلطة، واستقلالیة تنفیذ المیزانیة، واستقلالیة المالي 
، وبذلك فإن الاستقلال المالي ینصرف إلى الاستقلالیة في كیفیات تمویل )19(تسییرھا

الھیئات بواسطة ایرادات ذاتیة، أو عن طریق اعانات الدولة،  بالإضافة إلى استقلالیة 
 )20(لمیزانیة.التسییر والبرمجة، وتنفیذ ا

وبھذا نصل إلى أن اقرار الاستقلال المالي والإداري لسلطتي ضبط الإعلام، یعد  
ضمانة حقیقیة لتحقیق استقلالیتھا ودعم حیادھا، حیث أن ذلك یوفر لھا ھامشا من 
العمل بأریحیة، بعیدا عن مظاھر الضغط والتضییق والتأثیر والتدخل، التي تحول دون 

 )21(ھم على الوجھ المأمول والمطلوب منھم قانونا.أداء أعضائھا لمھام
لمسة دیموقراطیة على المشھد السیاسي في  2012لقد أضفى قانون الإعلام لسنة 

الجزائر، حیث تدارك النقائص الموجودة في النصوص السابقة، وذلك من خلال 
جال التطرق إلى العدید من النقاط التي تكرّس الحریة والانفتاح، على غرار فتح م

وإقرار العدید من مظاھر الاستقلالیة والحریة لھذا  )22(الاستثمار في قطاع الإعلام
 القطاع.

 الفرع الثالث: استقلالیة سلطات ضبط الإعلام في وضع نظامھا الداخلي:
تتولى سلطات ضبط الإعلام وضع نظامھا الداخلي بنفسھا، وذلك من خلال 

ظیمھا وسیر عملھا، دون تدخل ھیئة علیا، صلاحیة وضع القواعد التي تتضمن كیفیة تن



 سلطة ضبط الإعلام في الجزائر بین الإستقلالیة والتبعیة.
 

 153 

اضافة إلى عدم خضوع نظامھا الداخلي للمصادقة علیھ من طرف السلطة التنفیذیة، 
وعدم قابلیتھ للنشر، وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن المشرع الجزائري فرق بین سلطتي 

ضبط ضبط الإعلام في مجال نشر نظامھا الداخلي، حیث لم یشر لقابلیة نشر سلطة 
السمعي البصري لنظامھا، بینما یستوجب على الصحافة المكتوبة النشر في الجریدة 

وفي جمیع الأحوال، فإنھ لا یمكن لأحد  )23(الرسمیة، الأمر الذي من شأنھ الحد من ھذه الاستقلالیة،

 الداخلي. أن ینكر ھامش الحریة والاستقلالیة الممنوح لسلطات ضبط الإعلام وذلك بمناسبة وضعھا لنظامھا

 المبحث الثاني: حدود استقلالیة سلطات ضبط الإعلام:
إن تكریس ضمانات الاستقلالیة من خلال إرساء مظاھر الاستقلال العضوي 
والوظیفي، لا یعني بالضرورة أن سلطات ضبط الإعلام مستقلة استقلالیة تامة عن 

ن استقلالیة ھذه الھیئات العلیا، حیث توجد العدید من المظاھر التي تبرز الحد م
 السلطات.

 المطلب الأول: الرقابة على أعمال سلطات ضبط الإعلام:
تعتبر الرقابة أحد أبرز مظاھر تقیید الاستقلالیة، حیث أنھا تعبر في جوھرھا  

عن تبعیة المراقَب للمراقِب، وخضوعھ لھ، ذلك أن الاستقلالیة التامة لسلطات الضبط 
ظھر یسمح لأي جھة كانت بالتدخل والتأثیر علیھا المستقلة، تفترض عدم وجود أي م

، وفي ھذا الإطار، یشیر الكثیر من الباحثین إلى أن تنظیم )24(بمناسبة أداء مھامھا
، والذي یتضمن إقرار بعض )25(قطاع الإعلام في الجزائر یتسّم "بالانفتاح المراقب"

لرقابیة التي تجعل من ھذه مظاھر الاستقلالیة الشكلیة، مع تقییدھا بالعدید من الآلیات ا
 الحریة حبرا على ورق.

 الفرع الأول: الرقابة الإداریة:
ھي تلك الرقابة التي یمارسھا رئیس الجمھوریة،  والتي تدخل في إطار  

الرقابة الرئاسیة، اضافة إلى الرقابة التي یمارسھا وزیر الإعلام، والتي تصنف في 
أن سلطة ضبط السمعي البصري تستقل بھذا  إطار الرقابة الوصائیة،  وھنا نشیر إلى

الفقرة الأخیرة من القانون  86النوع من الرقابة (الوصائیة)، وذلك وفقا لنص المادة 
المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والتي جاءت فیھا: "تبلغ سلطة ضبط  14-04

لوزیر  السمعي البصري كل معلومة یطلبھا الوزیر المكلف بالاتصال،  وبھذا فإنھ یحق
الاتصال أن یضطلع بدور رقابي من خلال حقھ في الحصول على أیة معلومة، سواء 
تعلقت بالنشاط المیداني، أو من باب الاستعلام حول بعض القضایا ذات الصلة بنشاط 

 )26(قطاع السمعي البصري.
وفي سیاق مماثل، فإن ممارسة نشاط السمعي البصري، تستوجب الحصول على 

موقع من طرف السلطة التنفیذیة، وفقا لما  )27(نح بموجب مرسومرخصة، والتي تم
، الأمر الذي یشیر إلى تمسّك الدولة بھذا 04-14من القانون  7نصت علیھ المادة 

، )28(النشاط، من خلال فرض شرط الرخصة، لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري
ا حقیقیا أمام عائق 2012حیث یعدّ نظام التراخیص المدرج في قانون الإعلام لسنة 

، إذ أن إجراء الترخیص لإنشاء قناة تلفزیونیة، أو إذاعة خاصة مثلا، )29(حریة الإعلام
یعتبر نقطة سوداء في وجھ الدیموقراطیة، ذلك أن الإذن المقدم من طرف سلطة ضبط 
الإعلام، إنما یتوقف على مدى توافق ھذه الوسائل الإعلامیة، والقائمین علیھا مع 

تؤمن بھا السلطة الحاكمة، خاصة وقد أصبح واضحا أن سلطات ضبط  المبادئ التي
 )30(الإعلام في الجزائر، ھي مجرد أجھزة تابعة للسلطة التنفیذیة.

كما أن قیام سلطتي ضبط الإعلام بإرسال تقاریر إلى رئیس الجمھوریة، یعد من 
ذي یؤدي أبرز مظاھر الرقابة التي تمارسھا السلطة التنفیذیة على نشاطھما، وال

بالنتیجة إلى تقیید حریتھما، حیث أخضع المشرع الجزائري سلطات ضبط الإعلام 
لرقابة السلطة التنفیذیة، ممثلة في شخص رئیس الجمھوریة، وذلك من خلال إلزامھا 

، لیكون بذلك (رئیس الجمھوریة) على اطلاع دائم )31(بإعداد وإرسال تقاریر سنویة
لال الإطّلاع على مضامین التقاریر السنویة المرسلة على عمل ھاتین السلطتین، من خ
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 )32(إلیھ.
إن تدخل رئیس الجمھوریة على النحو المذكور سابقا یشكل حدا حقیقیا، یضیق من 

 حریة ھذه السلطة،  ویقید حریة الإعلام بصفة عامة.
 الفرع الثاني: الرقابة التشریعیة:

، من خلال الاطلاع على ھي تلك الرقابة التي یمارسھا البرلمان بغرفتیھ 
الحوصلة السنویة لأعمال سلطات ضبط الإعلام، عن طریق التقریر السنوي المرفوع 
إلیھ (البرلمان)، والمؤكد في ھذا الإطار، أن رقابة البرلمان في ھذه الحالة لا ترقى إلى 
مستوى رقابة رئیس الجمھوریة، وذلك بالنظر إلى ثقل وزن مؤسسة رئاسة الجمھوریة 

رنة مع باقي المؤسسات والسلطات، ومع ذلك، فإن خضوع سلطات ضبط الإعلام مقا
یعتبر مظھرا من مظاھر تقیید حریة  -حتى وإذا كانت رقابة ضعیفة–لرقابة البرلمان 

 واستقلالیة ھذه السلطات.
 الفرع الثالث: الرقابة المالیة:

لإعلام إلى إلى جانب الرقابتین الإداریة والتشریعیة،  تخضع سلطات ضبط ا 
رقابة مالیة،  الأمر الذي یجعل أعضاءھا ومستخدمیھا في  مواجھة المساءلة القانونیة 
والتأدیبیة، في حال وجود أي خروقات أو تجاوزات مالیة تشوب نشاطھا وأعمالھا، 

المتعلق بالنشاط السمعي  04-14من القانون  73/4وھو ما ورد في نص المادة 
، والتي تنص على: "تمارس 05-12قانون العضوي من ال 49البصري، والمادة 

 مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة".
من القانون  49و 40لقد بدى التعارض الصارخ واضحا بین نصَّي المادتین 

ى تمتع سلطات ضبط الإعلام بالاستقلال عل 40، حیث تنص المادة 05-12العضوي 
على تقیید الاعتمادات الضروریة لقیام سلطة ضبط  49المالي، بینما تنص المادة 

الصحافة المكتوبة بمھامھا في المیزانیة العامة للدولة، ویتضّح من ذلك انعدام 
اما قد جاء معارضا تم 49الاستقلالیة المالیة لھذه السلطة، وبھذا یكون نص المادة 

، )33(، لتبرز بذلك تبعیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مالیا للحكومة40لنصّ المادة 
 04-14ونفس الشيء بالنسبة لسلطة ضبط  نشاط السمعي البصري، حیث جاء القانون 

 73خالیا من أي مادة تشیر صراحةً إلى الاستقلال المالي لھذه الھیئة، كما أن المادة 
كومة سلطة التأثیر على سلطة ضبط السمعي البصري، من من ھذا القانون منحت للح

 )34(خلال تحدیدھا للاعتمادات المالیة اللازمة لممارسة اختصاصاتھا.
وعلیھ، فإنھ لا یمكن الجزم بتمتعّ سلطتي ضبط الإعلام بالاستقلالیة المالیة، وذلك 

ضمن المیزانیة بالنظر إلى تولِّي الحكومة إدراج المتطلبات المالیة لھاتین السلطتین 
، ذلك أن تحدید الاعتمادات المالیة بھذا الشكل (أي ضمن المیزانیة )35(العامة للدولة

العامة للدولة)، ینتج عنھ حتما ممارسة السلطة التنفیذیة للرقابة المالیة على ھاتین 
، وبالتالي التبعیة المالیة للجھاز )36(السلطتین، مما یؤدي إلى انعدام الاستقلال المالي

 التنفیذي.
 المطلب الثاني: ھیمنة السلطة التنفیذیة على سلطتي ضبط الإعلام:

بالإضافة إلى التبعیة الوظیفیة التي تطرقنا إلى أھم مظاھرھا في المطلب الأول، 
فإن سلطتي ضبط الإعلام ترتبطان ارتباطا عضویا بالسلطة التنفیذیة، وفي ھذا 

یس الجمھوریة، الذي یفرض ھیمنتھ على الإطار، فإننا نقصد بالتحدید التبعیة لرئ
سلطات ضبط الإعلام من خلال سلطتھ في اختیار الأعضاء وتعیینھم، ویعتبر ذلك حداّ 

 واردا على الاستقلالیة العضویة للقطاع.
 الفرع الأول: تبعیة سلطة ضبط السمعي البصري للسلطة التنفیذیة:

البصري، وذلك من  یتغلغل رئیس الجمھوریة داخل سلطة ضبط نشاط السمعي
خلال سلطة الاختیار وسلطة التعیین، حیث أن أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري 
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، كما أنھ یختار خمسة )37(یعنیَّنون بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمھوریة
أعضاء، من بینھم رئیس الھیئة، وھو عدد یفوق نصف عدد أعضاء سلطة ضبط نشاط 

ن اختیار رئیس المجلس الشعبي الوطني، السمعي البصري، ومن جھة أخرى، فإ
ورئیس مجلس الأمة لأربعة أعضاء ھو مجرد اقتراح، وھو عمل استشاري غیر ملزم 
لرئیس الجمھوریة، الذي یكون في وسعھ الخروج عن ھذه الاقتراحات، وبالنتیجة فإنھ 
 لا جَرَمَ في القول بأن الرئیس یملك سلطة اختیار كافة أعضاء سلطة ضبط السمعي

البصري، ثم یعینھم بموجب مرسوم رئاسي، الأمر الذي یفضي إلى القول بانعدام 
 )38(استقلالیة ھذه المؤسسة الضابطة للإعلام في الجزائر.

إن تشكیل سلطة ضبط السمعي البصري على النحوسالف الذكر، یؤدي إلى التقلیل 
ث أن ھذه التشكیلة ، حی)39(من استقلالیتھا، والإخلال بمصداقیتھا، والطعن في أحكامھا

تجعل منھا سلطة تابعة للسلطات العامة، خاصة وأن رئیسھا معین من طرف رئیس 
، الأمر الذي یجعل منھا سلطة خاضعة للسلطة التنفیذیة، تقتصر )40(الجمھوریة

، وھي تشكیلة تدعو إلى )41(وظیفتھا على تنفیذ القواعد التي وافقت علیھا ھذه الأخیرة
سلطة ضبط نشاط السمعي البصري، والتي قد تتحوّل وفقا لھذه  التشكیك في مدى حریة

، )42(التركیبة، إلى وسیلة في ید النظام لبسط سیطرتھ على قطاع السمعي البصري
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإن غیاب أعضاء من قطاع الإعلام، ذوو خبرة وكفاءة، 

حقیق حریة یعینون من طرف زملائھم یعد بمثابة إھمال، ویقف حائلا أمام ت
، كما أنھ لیس في وسع ھذه التركیبة البشریة أداء مھامھا على أحسن وجھ، )43(الإعلام

 )44(ما لم یتم إدماج أصحاب المھنة من متخصصي ومحترفي قطاع الإعلام.
إن مكانة أي سلطة من السلطات تقاس بحجم الصلاحیات، والاستقلالیة الممنوحة 

ضبط السمعي البصري ھي سلطة مكبلة بقیود  لھا، ولما كان الأمر كذلك فإن سلطة
إرادة السلطة التنفیذیة، وھي تتمتع بحریة نسبیة تنتھي عند بدایة سلطة رئیس 
الجمھوریة، لتبقى بذلك صلاحیاتھا مجرد سلطات رمزیة مقارنة بسلطة الھیئة 

 التي تسیطر على أجھزة ضبط الإعلام بصفة عامة. )45(التنفیذیة
 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للسلطة التنفیذیة: الفرع الثاني: تبعیة

لقد أصبح واضحا أن المقصود بالھیمنة في ھذا الإطار ھو رئیس الجمھوریة، على 
اعتبار أنھ مالك الاختصاصات الفعالة في مواجھة سلطات ضبط الإعلام بصفة عامة، 

ریة سلطة فإنھ لرئیس الجكھو –فیما یتعلق بسلطة صبط الصحافة المكتوبة-حیث أنھ 
 )46(تعیین ثلاثة أعضاء من بینھم الرئیس.

وتعد تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مجالا للعدید من الانتقادات من طرف 
الإعلامیین، الذین یرون أن التركیبة لا یجب أن تكون متساویة بین الصحافیین 

الأمة والإدارة، ولیس ھناك ضرورة لمنح حق اختیار بعض الأعضاء لرئیسي مجلس 
، ویبرز تدخل رئیس الجمھوریة في ھذه السلطة، من )47(والمجلس الشعبي الوطني

خلال سلطة التعیین، فعلى الرغم من قلة الأعضاء المعینین من طرفھ مقارنة مع عدد 
الأعضاء الذین یعینھم في سلطة السمعي البصري، إلا أن ھیمنتھ على ھذه السلطة 

الثلاثة، ومن بینھم رئیس السلطة من جھة، وتعیینھ محققة، من خلال اختیاره للأعضاء 
لكافة الأعضاء بمرسوم رئاسي من جھة أخرى، ولذلك یرى الكثیر من المتخصصن 
في مجال الإعلام أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ھي بمثابة ھیئة حكومیة رقابیة 

عدم تمتعھا على العمل الإعلامي الحرّ، وھي غیر قادرة على حمایة الصحافة، نظرا ل
بالاستقلالیة، حتى على مستوى الأعضاء المقترحین من طرف البرلمان، إذ تبقى 

 )48(سلطة التعیین بید رئیس الجمھوریة، فالبرلمان یقترح، ورئیس الجمھوریة یعیِّن.
إن تركیز سلطة تعیین أعضاء سلطات الضبط في مجال الإعلام بید رئیس 

لیة اتجاه السلطة التنفیذیة، لذلك، فإنھ یجب الجمھوریة لا یسمح بتحقیق أیة استقلا
توزیع سلطة التعیین (ولیس الاقتراح فقط) بین كل من رئیس الجمھوریة وغرفتي 
البرلمان، وحتى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ھذا بالإضافة إلى وجوب انتخاب 
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بعدم احترام  ، وذلك لتحقیق الاستقلالیة الفعلیة، وتجاوز الانتقاد المتعلق)49(الأعضاء
، وتجسید أھداف سلطات الضبط، التي لن تتحقق إلا )50(مبدأ استقلالیة السلطات

، وتحویل صلاحیات الضبط بصفة عامة، )51(بتحقیق الاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة
من ھیئات خاضعة للجھاز التنفیذي، إلى مؤسسات مستقلة، ذلك أن مطلب إبعاد 

ا، سواءً على المستوى سلطات الضبط عن ھیمنة السلطة  التنفیذیة أصبح مطلبا ملح�
 )52(الوطني، أو حتى على المستوى الدولي.

وبذلك نصل إلى أن سلطات ضبط الإعلام في الجزائر تتمتع باستقلالیة نسبیة، 
حیث تقف ھیمنة رئیس الجمھوریة حائلاُ أمام تحقیق قدر كبیرمن الحریة لكل 

 السلطتین.
 

 الخاتمة:
د أن ینكر التطور الذي عرفتھ الجزائر في مجال حریة الإعلام، لا یمكن لأح 

، الذي یعتبر مھدا لإقامة نظام الحكم الدیمقراطي في 1989خاصة منذ دستور 
الجزائر، وما تلاه من تعدیلات دستوریة ونصوص تشریعیة، كرست في مجملھا 

 لتنفیذیة.مبادئ الحریة واستقلالیة السلطات والتخفیف من حدة ھیمنة السلطة ا
لقد واكبت الجزائر ركب الدول الدیمقراطیة في مجال حریة الإعلام، وذلك  

من خلال اصدار القوانین التي تكرس ھذه الحریة، على غرار ما تضمنھ قانون 
من استحداث سلطات مستقلة تتولى تسییر ورقابة قطاع الإعلام،   2012الإعلام لسنة 

معتبر من الاستقلالیة،  فإنھا في مقابل ذلك تخضع وإذا كانت ھذه السلطات تتمتع بقدر 
لھامش من التبعیة، خاصة فیما یتعلق بسلطة التعیین التي تبرز فیھا ھیمنة السلطة 
التنفیذیة بوضوح على القطاع، وھو الأمر نفسھ بالنسبة لباقي السلطات الإداریة 

الإعلام من طرف المستقلة، اضافة إلى الرقابة السیاسیة الممارسة على سلطة ضبط 
السلطة التنفیذیة خاصة، والحقیقة أن مثل ھذه الرقابة لا تنقص من مكانة سلطات 
الضبط، لأن المنطق یفترض أن لكل  سلطة رقیب، كما أن القید الوارد على حریة 
الإعلام بصفة عامة،  والمتعلق بعدم المساس بالمصالح العلیا للبلاد وأمن الدولة، ھو 

 ولا یفضي إلى التضییق من حریة الإعلام. أیضا قید مقبول،
 النتائج:  •
لُ لصالح بناء  - استحداث سلطات ضبط الإعلام، یعتبر نقطة إیجابیة تسَُجَّ

 صرح الدیموقراطیة في الجزائر.
استقلالیة سلطات ضبط الإعلام قد تحققت فعلا في الجزائر، لكن لیس في  -

استقلالیة نسبیة، تضمن مكانة  شكلھا المطلق، لأن ذلك أمر مستحیل واقعیا، بل ھي
معتبرة لقطاع الإعلام من جھة، وتتماشى مع ما ھو معمول بھ في أغلب الدول 

 الدیمقراطیة من جھة أخرى.
إذا كانت الاستقلالیة النسبیة أمر مقبول، فإنھ لا یجب الإفراط في إقرار القیود  -

النسبیة) تبعیة على سلطات ضبط الإعلام، إلى درجة تجعل من ھذه الاستقلالیة (
 مطلقة.
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